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العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین. الحمد L رب 

 وبعد.

الأسھم المختلطة ھي الشركات التي أصل نشاطھا مباح ولكن عندھا بعض المعاملات 

المحرمة سواء القروض الربوية أو الاستثمارات المحرمة وأغلب الشركات على ھذا النحو، 

لمعاصرين في التعامل مع ھذه الشركات المساھمة وھناك اتجاھان أساسیان للفقھاء ا

المختلطة، فالاتجاه الأول ذھب إلیه بعض الفقھاء المعاصرين بالتفريق في التعامل مع ھذه 

الشركات المختلطة بین عموم المعاملة وخصوصاً المشاركة، حیث يرى جواز مطلق معاملة 

قراض ومن ذلك أنه يجوز العمل فیھا ھذه الشركات المساھمة في البیع والشراء والإجارة والإ

والأكل من رواتبھا واستئجار خدماتھا وتأجیرھا المنشآت والعقارات ولكن يحرم المشاركة في 

 أسھمھا وحصصھا فقط.

ونضرب مثالاً شركة الكھرباء أو الاتصالات فیجوز استئجار خدماتھا ودفع الفواتیر لھا والعمل فیھا 



، أو العمل على حراسة أمنھا واستلام رواتبھا ومعاشاتھا التقاعدية سواء عملاً إدارياً أم خدمیاً 

وتأجیرھا المرافق التي تحتاجھا لكنه يحرم على الإنسان المشاركة في أسھمھا أو حصصھا 

حتى ولو تخلص المساھم فیھا من العنصر المحرم في أرباحھا لئلا يكون معیناً لھا على أكل 

اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودية وبعض  الحرام وقد مال إلى ھذا الاتجاه

 الفقھاء المعاصرين.

 
 

 
 

 
 
 

اللجنة الدائمة على أن (المساھمة في البنوك أو  فتوىحیث نصت 

وإن أراد المكتتب أن يتخلص من  الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز

ويأخذ رأس ماله  مساھمته الربوية فیبیع أسھمه بما تساوي في السوق

 .(1الأصلي فقط والباقي ينفقه في وجوه البر)(

المشاركة بالأسھم حیث إنه جاز فذھب إلى مشروعیة  :أما الاتجاه الثاني

الشركات المختلطة فكذلك يجوز  عموم المعاملة من حیث الأصل في

يسیراً لیس  الشركات بشرط أن يكون المخالط المحرمأسھم  المشاركة في

المباح، لكن أصحاب ھذا الاتجاه  بكثیر وتبعاً لیس بمستقل وذلك بالنسبة إلى الأصل العام في نشاط الشركة

المحرمة وتحديد الأساس النسبي لاحتساب الیسیر  في الحد الفاصل للیسیر المغتفر من المعاملات اختلفوا

مال إلى ھذا الاتجاه الشیخ محمد بن عثیمین _رحمه الله_ والشیخ  دفترياً أم سوقیاً وطريقة التطھیر وقد

 الشرعیة لشركةومعظم اللجان الشرعیة المشرفة على أعمال المصارف كالھیئة  عبدالله بن منیع

 .(2الراجحي(

 
 

 

 إن المصلحة في تنمیة
مثل ھذه الشركات ومآل 

ذلك على اقتصاد 
المسلمین مصلحة 

معتبرة، حیث إن الشارع 
تسامح في بعض  الحكیم

العقود الفاسدة الیسیرة 
لأجل مصلحة شرعیة 

  أعظم،

 

يقول ابن عثیمین _رحمه الله_: "إذا كان الإنسان قد ساھم أو كان يريد المساھمة دون أن 

يسلك طريق الورع فإننا نقول: الحل في ھذه الحالة أنه إذا قدمت الأرباح وكان فیھا قائمة تبین 

صدره حراماً فھو حرام مثل أن مصادر ھذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فھو حلال وما كان م

يصرحوا بأن ھذه من الفوائد البنكیة فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منھا بالصدقة بھا لا 

 ).3تقرباً إلى الله ولكن تخلصاً من إثمھا"(



والإشكالیة عند من يرى تحريم المشاركة في الشركات المساھمة المختلطة تكمن في 

ك وھم مجالس الإدارة في الشركات يملكون سلطة التصرف المشاركة بالتصرف أي أن الشري

بأموال الشركة ولھم سیادة على تعاملاتھا وقد اختلف الفقھاء في حكم دفع المال لمن يتصرف 

فیه ويكون بعض تعاملاته غیر شرعیة على مذاھب فقیل بالجواز مع الكراھة، وھو مذھب 

قال الكاساني: تصح المضاربة بین أھل  الجمھور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة وغیرھم

 ).4الذمة وبین المسلم والذمي والحربي المستأمن..."(

 

وقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي: "وتكره مشاركة ذمي ومن لا يحترز من الربا ونحوه وإن 

 ).5كان المتصرف مشاركھما..."(

مشاركته ومعاملته... وھذا والله  قال ابن قدامة _رحمه الله_: "فأما المجوسي فإن أحمد كره

أعلم على سبیل الاستحباب لترك معاملته والكراھة لمشاركته وإن فعل صح لأنه تصرف 

). وقیل بإباحة ھذه المشاركة مطلقاً دون كراھة وھي رواية عن أحمد وقال 6صحیح". ا.ه(

 ).7لا"( حرب الكرماني: "قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمة تكرھه؟ قلت:

وقیل: "يمنع دفع المال ابتداء ويكره بعد وقوعه وھو مذھب المالكیة قال العلامة الحطاب 

الرعیني المالكي: "وأما مشاركة الذمي فالظاھر من كلامه في المدونة أنھا صحیحة وإن كانت 

 ).8لا تصح ابتداء"(

وبین الشركة التي أصل  وبعد ھذا يظھر أن الفقھاء فرقوا بین الشركة التي أصل نشاطھا محرم

نشاطھا مباح لكن الشريك قد لا يتحرز عن المعاملات المحرمة فالأولى محرمة قطعاً والثانیة 

 فیھا خلاف فقھي يدور بین الإباحة والكراھة والمنع الابتدائي.

 

ولذلك نقول إن الشركات المساھمة التي أصل نشاطھا مباح لكن يوجد فیھا بعض المعاملات 

ختلف الفقھاء فیھا وإن كان الأغلب على إباحتھا وقیل مع الكراھة والأصل في المحرمة ا

المعاملات الحل فیھا، ومن قال بالتفريق بین عموم المعاملة مع الشركة كالبیع والشراء 

والعمل فیھا وبین المشاركة فیھا بالأسھم بناءً على أن المشاركة بالأسھم فیه إعانة على 

لا يدخل في الإعانة فقد بنى ھذا القول على اجتھاد غیر دقیق حیث الإثم وعموم المعاملة 

فرق بینھما بدون دلیل وذلك أن مطلق المعاملة يتضمن معنى المعاونة أيضاً فموظف الأمن 

الساھر على سلامتھا والموظف في إدارة أعمال الشركة الحريص على نجاحھا أشد معاونة 

اعات ولم يستلم أي مبلغ من إيرادات الشركة الشركة لأيام أو سأسھم  من المشارك في



فالمساھم في الشركة والمعامل للشركة كلھم مشتركون في مناط الإعانة ولكن نقول إن 

الشركات التي أصل نشاطھا وأموالھا الإباحة فیجوز العمل فیھا ومشاركتھا مثل الموظفین في 

 شركة سابك والاتصالات والكھرباء وكذلك المساھمین فیھا.

 

وأما القول بأن المشاركة في الشركات المختلطة حرام لوجود نسبة من المعاملات المحرمة 

كالربا ونحوه والمساھم في ھذه الشركات يعتبر مساھم في الربا سواء قلت نسبة الربا أو 

كثرت، فنقول إنه من المستقر في نصوص الشريعة أن الیھود أكثر الناس استحلالاً لأموال 

كالربا والغش والاحتیال وغیر ذلك ولذلك يقول الله عنھم في سورة المائدة:  الناس بالباطل

حْتِ"( )، ومع أن أموال الیھود بھذه الصفة من مخالطتھا للكسب المحرم، فإن 9"أكََّالُونَ للِسُّ

النبي _صلى الله علیه وسلم_ وأصحابه لم يقتصروا على معاملة الیھود ومعاوضتھم وقبول 

ك النبي مع الیھود في إنشاء شركة زراعیة في منطقة خیبر فقدم النبي ھداياھم بل تشار

_صلى الله علیه وسلم_ الأراضي والآبار كأصول عینیة وقدّم الیھود أموالھم وخبرتھم لإدارة 

لكل طرف كما ثبت ذلك في  %50الأرض واتفق رسول الله معھم على اقتسام الربح بنسبة 

ول الله _صلى الله علیه وسلم_ "دفع إلى يھود خیبر نخل الصحیحین من حديث ابن عمر أن رس

خیبر وأرضھا على أن يعتملوھا من أموالھم، ولرسول الله صلى الله علیه وسلم شطر 

). وكان لھذه الشركة أثر في حیاة الصحابة حتى قال ابن عمر: "ما شبعنا حتى 10ثمارھا"(

 ).11فتحنا خیبر"(

 

سول الله صلى الله علیه وسلم شارك الیھود في أموالھم وأعظم ما يستفاد من الحديث أن ر

وتحت إدارتھم فكانت لھم سلطة الإشراف على التصرفات والعقود التي يبرمونھا في زراعة 

الأرض وغرسھا وحرثھا مع أنھم لا يتحرزون عن المال الحرام كما ثبت ذلك في النصوص 

 ھم.الشرعیة ودلت علیه القرائن الواقعیة في التعامل مع

وحصیلة ذلك أنه لو كانت معاملة ومشاركة أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة محرمة أو غیر 

مشروعة لكان أول من يتنزه عنھا رسول الله _صلى الله علیه وسلم_ ولو كان تركھا أفضل 

لكان أول من تركھا رسول الله وأصحابه بل بقیت ھذه الشركة إلى آخر خلافة عمر _رضي الله 

 حتى أجلاھم.عنه_ 

ثم إن المصلحة في تنمیة مثل ھذه الشركات ومآل ذلك على اقتصاد المسلمین مصلحة 

معتبرة، حیث إن الشارع الحكیم تسامح في بعض العقود الفاسدة الیسیرة لأجل مصلحة 



شرعیة أعظم، تكون راجحة في علاقتھا بمصلحة المسلمین العامة على ما يخشى منه في 

فاسدة ومن ذلك يقول ابن تیمیة رحمه الله: وأيضاً فإن الناس محتاجون إلى آحاد ھذه العقود ال

ھذه البیوع، والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إلیه من البیع لأجل نوع من الغرر، بل يبیح ما 

يحتاج إلیه في ذلك كما أباح بیع الثمار قبل بدو صلاحھا مبقاة إلى الجذاذ وإن كان بعض المبیع 

ا أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤبر، وذلك اشتراء قبل بدو صلاحھا لكنه لم يخلق وكم

تابع للشجرة وأباح بیع العرايا بخرصھا، فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكیل عند الحاجة 

مع أن ذلك يدخل في الربا الذي ھو أعظم من بیع الغرر وھذه قاعدة الشريعة وھو تحصیل 

 ).12ین بتفويت أدناھما ودفع أعظم الضررين بالتزام أدناھما(أعظم المصلحت

 

ومفاد ذلك أن الشارع الحكیم يراعي مصالح المسلمین العامة وإن اشتملت على بعض 

الموانع الشرعیة وخاصة إذا كانت المصالح يحتاجھا المسلمون مثل ھذه الشركات المساھمة 

المشروعات الحیوية التي تحتاج لرؤوس  التي ھي أدوات في تنظیم وجمع المدخرات وتمويل

 أموال ضخمة.

 ونخلص من ذلك فنقول: أمامنا ثلاثة خیارات فقط:

إما أن نمنع المساھمة مطلقاً في الشركات المختلطة وفي ھذا إھدار لمصلحة شرعیة  – 1

 تتعلق باقتصاد المجتمع المسلم.

بلغ حجم المعاملات المحرمة  أو أن نبیح المساھمة مطلقاً في أية شركة مختلطة مھما – 2

 في تصرفات مجلس إدارتھا وفي ھذا مفسدة غلبة المال الحرام.

أو نفصل ونفرق بین التقصیر الیسیر وبین الانحراف الغالب في تصرفات إدارة الشركة  – 3

 فیجوز المساھمة في الأول دون الثاني وھذا الخیار ھو أقرب الاتجاھات إلى مقاصد الشريعة.

بینّ أن الشركات المختلطة يجوز الاستثمار فیھا والمضاربة بشرط أن تكون المعاملات وبھذا يت

المحرمة قلیلة وأن يقوم المستثمر فیھا الذي يأخذ الأرباح السنوية بتطھیرھا بقدر المال 

أجزأه ذلك عند بعض العلماء وينوي في ذلك التخلص من  %5المحرم فإن لم يعلم فلو أخرج 

 blue). 13ة. والله الموفق(الحرام لا الصدق
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